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الإهداء

أهدي هذا العمل إلى روح والدي الطاهرة داعياً الله

1



لهم بالرحمة والمغفرة والجنة يا رب العالمين.

وإلى ابنتي الحبيبة قرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية جميلة الجميلات التي تجمع بين جمال نهر
النيل الخالد وجمال شاطئ المتوسط وشموخ جبال

الأوراس وعظمة الجسور المعلقة.

مقدمة عامة

فلسفة الضمان وثقة المتعاملين

في قلب كل عقد بيع أو مقاولة أو إيجار، تنبض ثقة
خفية بين المتعاقدين. ثقة بأن المبيع سليم، وأن

الثمن عادل، وأن ما خفي من العيوب لا يضر ولا يغش.
هذه الثقة هي زيت الآلة الاقتصادية،ها يتوقف التداول،

ويسود الشك، وتموت المعاملات. لذا، فرض القانون
على البائع عبئاً ثقيلاً، وضماناً جسيماً، تجاه ما قد
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يستورده المبيع من عيوب خفية لا يراها المشتري
وقت التعاقد، فتفاجئه بعد الاستلام لتهدم غرضه من

الشراء.

هذا الكتاب ضمير العقد وضمان العيوب الخفية ليس
مجرد شرح للمواد القانونية المتعلقة بالضمان. إنه

غوص عميق في فلسفة المسؤولية العقدية، وتحليل
دقيق للتوازن الدقيق بين حماية المشتري حسن

النية، وعدم إجحاف البائع الذي قد يجهل هو الآخر بما
في سلعة. إنه مقارنة قانونية موسعة تضع تحت

المجهر ثلاث تجارب كبرى: التجربة المصرية ذات الجذور
الإسلامية والمدنية العريقة، والتجربة الجزائرية التي
تمزق بين الأصالة والحداثة، والتجربة الفرنسية التي

شهدت ثورة تشريعية عام 2016 أعادت تعريف الضمان
في العصر الحديث.

سنناقش في هذه الصفحات ما هو العيب الخفي
حقاً؟ متى يتحول العيب الظاهر إلى خفي؟ كيف يثبت

المشتري علم البائع بالعيب؟ وما هي الخيارات
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المتاحة بين فسخ العقد أو خفض الثمن؟ وكيف تتعامل
المحاكم في القاهرة والجزائر وباريس مع قضايا

السيارات المستعملة، والعقارات القديمة، والسلع
التكنولوجية المعقدة؟

هذا الكتاب لكل محامٍ يريد أن ينتزع حق موكله من
بين أنياب الغموض، ولكل قاضٍ يبحث عن العدالة في

تفاصيل العيب الفني، ولكل باحث يريد فهم كيف
يحمي القانون الاقتصاد من الغش الخفي. إنه كتاب

يجمع بين دقة الجراح في التشريح، وعمق الفيلسوف
في التحليل.

استعدوا لرحلة في أعماق المسؤولية، حيث يكون
العيب الخفي هو البطل، والضمان هو الحكم.

الجزء الأول
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المفهوم القانوني وطبيعة العيب الخفي

الفصل الأول

تعريف العيب الخفي بين الفقه والتشريع

العيب الخفي هو كل نقص أو خلل في المبيع يقلل من
قيمته أو من نفعه المقصود، وكان موجوداً وقت البيع،
وخفياً عن المشتري بحيث لو علم به لما اشتراه أو

لما اشتراه بهذا الثمن. هذا التعريف يبدو بسيطاً، لكن
تطبيقه هو معركة قانونية شرسة.

في القانون المصري، تنص المادة 447 مدني على أن
البائع مسئول عن العيوب الخفية التي تمنع الانتفاع

بالمال المنتفع به عادة أو تنقصه. القانون الجزائري في
المادة 346 يتطابق مع هذا النص إلى حد كبير،

مستمداً من الفقه الإسلامي في خيار العيب. أما في
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فرنسا، فالمادة 1641 من القانون المدني تعرف العيب
الخفي بأنه ما يجعل الشيء غير صالح للاستعمال

المقصود، أو ينقص استعماله بحيث لو علم المشتري
لما اشتراه.

نناقش في هذا الفصل الفروق الدقيقة. هل العيب
يجب أن يكون جوهرياً؟ القضاء المصري يشترط

الجسيمة. القضاء الفرنسي بعد الإصلاح أصبح أكثر
مرونة في عقود المستهلك. القضاء الجزائري يميل
للتوفيق بين النص والاجتهاد المستمد من المالكية

والحنفية.

نحلل عنصر الخفاء. متى يعتبر العيب خفياً؟ إذا كان
ظاهراً للمعاينة العادية فهو ليس بخفي. لكن ماذا لو
كان الخفاء يحتاج لخبير لكشفه؟ هنا يثور الجدل. هل

يكفي أن يكون خفياً على المشتري العادي، أم يجب
أن يكون خفياً على أي شخص؟ الغالب في القضاء

المقارن أنه يكفي خفاؤه على المشتري بحسن نيته
حتى لو كان ظاهراً لخبير.
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الفصل الثاني

شروط قيام مسئولية البائع عن العيب

لا تقوم المسئولية إلا بتوفر أربعة شروط جوهرية
تجتمع كالعقد نفسه. أولاً: وجود العيب وقت البيع. إذا

حدث العيب بعد التسليم، فهي مسئولة حيازة
وليست ضمان عيوب خفية. ثانياً: خفاء العيب وقت
البيع. لو كان ظاهراً وسكت المشتري، سقط حقه.

ثالثاً: جسيمة العيب. عيب تافه لا يبرر الفسخ. رابعاً:
عدم علم المشتري بالعيب. لو علم وسكت، اعتبر ذلك

إجازة للعيب.

نقارن بين التشريعات في إثبات وقت وجود العيب. في
مصر والجزائر، الأصل أن العيب وجد وقت البيع إذا ظهر

في مدة قريبة. في فرنسا، هناك قرينة قانونية قوية
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خاصة في السلع المستعملة والجدد، حيث يفترض
وجود العيب وقت البيع إذا ظهر خلال مدة محددة ما لم

يثبت البائع العكس.

نناقش عبء الإثبات. من يثبت ماذا؟ المشتري يثبت
وجود العيب وخفائه. البائع يثبت علم المشتري أو أن

العيب طرأ بعد البيع. هذا التوزيع للأعباء يختلف في
عقود الاستهلاك حيث ينقلب العبء لصالح المستهلك

في التشريعات الحديثة.

الفصل الثالث

العيب الخفي مقابل العيب الظاهر والغش

الخط الفاصل بين العيب الخفي والظاهر هو خط دقيق
جداً. العيب الظاهر هو ما تدركه الحواس أو المعاينة

العادية وقت التسليم. إذا قبل المشتري المبيع وعيبه
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ظاهر، سقط حقه في الضمان إلا إذا اشترط الضمان.
لكن العيب الخفي هو ما يستعصي على الكشف إلا

بتجربة أو فحص فني عميق.

نحلل حالة الغش التدليسي. إذا أخفى البائع العيب
عمداً، يتحول النزاع من مسئولية عقدية عن عيب

خفي إلى مسئولية تقصيرية عن تدليس. الفرق
جوهري في التعويضات والتقادم. في حالة التدليس،

التعويض أشمل ويشمل الضرر المباشر وغير المباشر.

في القضاء الفرنسي، التمييز بين الضمان القانوني
والغش التجاري مهم جداً لحماية المستهلك. في

مصر والجزائر، القضاء يميل لتغليظ العقوبة على البائع
سيء النية الذي يخفي عيباً جسيماً، وقد يجمع بين
دعوى الضمان ودعوى التعويض عن التدليس في حكم

واحد.

الجزء الثاني
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نطاق الضمان وأنواع العيوب المضمونة

الفصل الرابع

العيوب المادية والعيوب القانونية

الضمان لا يقتصر على العيوب المادية في جسم
المبيع كصدأ في السيارة أو تسرب في العقار. بل يمتد

ليشمل العيوب القانونية التي تمنع الانتفاع. مثل أن
يكون العقار مرهوناً دون علم المشتري، أو أن تكون
السلعة مغصوبة أو مقلدة لعلامة تجارية مما يعرض

المشتري للمساءلة.

في القانون المصري، العيوب القانونية تدخل في نطاق
ضمان الاستحقاق أكثر من ضمان العيوب الخفية، لكن
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هناك تداخل. إذا منع العيب القانوني الانتفاع، ينطبق
ضمان العيوب. في فرنسا، التمييز أوضح بين ضمان

التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية.

نناقش قضايا العلامات التجارية. شراء سلعة مقلدة
ظناً أنها أصلية. هل يعتبر عيباً خفياً؟ نعم، لأنها تفقد

قيمتها القانونية والتجارية. القضاء في الدول الثلاث
يحمي المشتري حسن النية في هذه الحالة ويلزم
البائع بالضمان حتى لو كان يجهل التقليد، خاصة إذا

كان تاجراً متخصصاً.

الفصل الخامس

العيب في العقارات المبنية والأراضي

العقار له طبيعة خاصة. العيب الخفي في العقار قد
يكون في الأساسات، أو في التمديدات المخفية، أو
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في التربة نفسها. إثبات هذا العيب يحتاج لخبرة
هندسية معقدة ومكلفة.

في مصر، تطبق قواعد الضمان العام، لكن هناك قوانين
خاصة للمقاولات تضمن العيوب لمدة عشر سنوات في
بعض الأحيان. في الجزائر، قانون العمران والبناء يفرض

ضمانات عشرية ووظيفية على المقاولين والمهندسين
تتجاوز الضمان المدني العادي.

في فرنسا، نظام ضمان العشر سنوات للبناء نظام
مؤمن عليه إلزامياً. هذا يحمي المشتري بشكل أكبر
من النظام المدني التقليدي في مصر والجزائر. نقارن

فعالية النظام التأميني الفرنسي مقابل النظام
القضائي التقليدي في تعويضات العيوب الإنشائية.

الفصل السادس
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العيب في المنقولات والمركبات

سيارات المستعمل هي ساحة المعركة الأكثر سخونة
في قضايا العيوب الخفية. المحرك، ناقل الحركة،

الهيكل. متى يعتبر العيب خفياً في سيارة مستعملة؟
هل كل عطل بعد الشراء يعتبر عيباً خفياً؟

القضاء المصري والجزائري يشترطان أن يكون العيب
قديماً وليس نتيجة استهلاك طبيعي. الخبرة الفنية

هي الفيصل. في فرنسا، هناك قوائم مرجعية للعيوب
الخفية في السيارات، والبائع المحترف يفترض علمه

بها جميعاً ولا يقبل منه جهله.

نناقش شرط عدم الضمان في سيارات المستعمل.
هل يصح أن يشترط البائع عدم الضمان؟ في عقود

التجار مع المستهلكين، هذا الشرط باطل في فرنسا
ومصر والجزائر لحماية المستهلك. بين التجار، قد يصح

إذا كان صريحاً وواضحاً.
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الفصل السابع

العيب في السلع التكنولوجية والبرمجيات

العصر الرقمي أضاف بعداً جديداً. هل يعتبر بطء
البرنامج عيباً خفياً؟ هل تعطل الجهاز بعد تحديث

يعتبر عيباً؟ هذه أسئلة حديثة تواجه القضاء.

في التشريعات التقليدية، السلعة المادية هي المحل.
لكن البرمجيات أصبحت جزءاً من المبيع. في فرنسا،
تم توسيع مفهوم المبيع ليشمل المحتوى الرقمي.
في مصر والجزائر، لا يزال الفقه يدرس كيفية تطبيق

نصوص العيوب الخفية على المنتجات غير الملموسة.

نحلل قضية التحديثات الأمنية. إذا توقف المصنع عن
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دعم الجهاز، هل يعتبر عيباً خفياً في الأمان؟ هذا
اتجاه حديث في حماية المستهلك يركز على
الاستدامة والأمان الرقمي كجزء من صلاحية

الاستعمال.

الجزء الثالث

جزاءات الإخلال بضمان العيوب الخفية

الفصل الثامن

خيار الفسخ وخيار الإبقاء

المشتري مخير بين أمرين جوهريين. إما فسخ العقد
ورد المبيع واسترداد الثمن، وإما إبقاء المبيع واسترداد

جزء من الثمن يقدر بقيمة العيب. هذا التخيير هو
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جوهر ضمان العيوب الخفية.

في القانون المصري والجزائري، الخيار للمشتري ولا
يجبر على الفسخ إذا كان العيب يقبل الإصلاح أو

التخفيض. في فرنسا، الإصلاح أصبح خياراً أولياً في
عقود المستهلك قبل الفسخ، لتقليل الهدر الاقتصادي

وحماية البيئة.

نناقش متى يسقط خيار الفسخ؟ إذا هلك المبيع بيد
المشتري، أو إذا باعه للغير، أو إذا فات الأجل المحدد

للدعوى. القضاء يحمي المشتري إذا كان الهلاك
بسبب العيب نفسه، فيعتبر ذلك كأن المبيع لم يسلم

أصلاً.

الفصل التاسع

التعويضات المرتبطة بالعيب الخفي
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بالإضافة للفسخ أو التخفيض، يحق للمشتري التعويض
عن الأضرار التي لحقت به بسبب العيب. مثل تكاليف

الإصلاح، الخسائر الناتجة عن توقف العمل، والأضرار
المعنوية في بعض الحالات.

الفرق الجوهري يكمن في علم البائع. إذا كان البائع
سيء النية (يعلم بالعيب)، يلتزم بكل التعويضات

المتوقعة وغير المتوقعة. إذا كان حسن النية (يجهل
العيب)، يلتزم بالتعويضات المباشرة فقط في كثير من

التشريعات.

في فرنسا، التمييز بين البائع المحترف وغير المحترف
حاسم. المحترف يفترض علمه بالعيب دائماً ولا يقبل

منه دفع الجهل. في مصر والجزائر، يجب إثبات علم
البائع أو افتراضه بحكم المهنة لتغليظ التعويض.
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الفصل العاشر

مسئولية البائع حسن النية وسيء النية

البائع حسن النية هو من يجهل العيب ولا يمكنه
معرفته بفحص عادي. البائع سيء النية هو من يعلم أو
كان يجب أن يعلم بحكم مهنته. هذا التمييز يحدد حجم

المسئولية.

في العقود التجارية بين تجار، يفترض غالباً أن البائع
خبير بسلعته، فيصعب عليه الدفع بحسن النية. في
العقود المدنية بين أفراد، حسن النية أسهل إثباتاً.

نحلل قضايا الغش المتعمد. تلميع السيارة لإخفاء صدأ،
أو طلاء الجدار لإخفاء تسرب. هنا تتحول الدعوى

لجنائية أو تدليس مدني، والضمان يصبح حقاً مؤكداً لا
يسقط بسهولة، والتعويضات تكون عقابية في بعض
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الأنظمة.

الجزء الرابع

الإجراءات والتقادم والدفاعات

الفصل الحادي عشر

مدة التقادم وسقوط الحق

حق الضمان لا يبقى للأبد. هناك مدة زمنية محددة
لرفع الدعوى. في القانون المصري، الدعوى تسقط
بالتقادم القصير إذا لم يرفعها المشتري خلال مدة
معقولة من اكتشاف العيب. في الجزائر، النصوص

تشير لفوريّة الإخطار.
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في فرنسا، التقادم محدد بنص صريح (سنتين من
اكتشاف العيب في الغالب). هذا الوضوح يساعد في

استقرار المعاملات. في مصر والجزائر، تقدير المعقولية
يترك للقاضي مما يخلق مرونة ولكن أيضاً عدم يقين.

نناقش أهمية الإخطار الفوري. المشتري يجب أن ينبه
البائع فور اكتشاف العيب. التأخير في الإخطار قد يفسر

على أنه قبول للعيب أو أن العيب طرأ بعد التسليم.
الإخطار الكتابي هو الدرع الواقي للمشتري.

الفصل الثاني عشر

دور الخبرة القضائية في إثبات العيب

في معظم قضايا العيوب الخفية، القاضي لا يحكم
بعلمه بل بخبرة فنية. لجنة الخبراء هي من تقرر هل
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العيب قديم أم جديد، وهل هو جسيم أم تافه.

نقارن بين نظام الخبرة في الدول الثلاث. في فرنسا،
الخبرة إجراء دقيق جداً ومقنن. في مصر والجزائر،

للخبرة وزن كبير قد يكون حاسماً في الحكم. تحدي
المحامي هو كيفية مناقشة تقرير الخبرة وطعن فيه

فنياً وقانونياً.

نحلل حالة تعارض التقارير. ماذا لو قدم المشتري خبرة
خاصة مخالفة للخبرة القضائية؟ القاضي له الحرية في
ترجيح أيهما، لكن الخبرة القضائية غالباً ما تغلب ما لم

يكن فيها خطأ فني جسيم.

الفصل الثالث عشر

شروط إعفاء البائع من الضمان
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هل يجوز للبائع أن يشترط عدم الضمان؟ في العقود
بين المحترفين، نعم بشرط أن يكون الشرط صريحاً

وواضحاً ولا يغطي عيوباً كان البائع يعلمها. في عقود
المستهلك، هذا الشرط باطل بطلاناً مطلقاً في

التشريعات الحديثة.

في فرنسا، أي شرط يهدف لإعفاء البائع المحترف من
الضمان تجاه المستهلك يعتبر غير مكتوب. في مصر
والجزائر، قوانين حماية المستهلك تحظر هذا الشرط

في عقود الاستهلاك، لكنه قد ينفذ بين التجار إذا كان
التفاوض متوازناً.

نناقش حالة المزادات العلنية. غالباً تباع السلع في
المزادات كما هي بدون ضمان، إلا في حالات الغش

المتعمد. هذا استثناء تاريخي لاستقرار صفقات المزاد.

الفصل الرابع عشر
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حماية المستهلك في ضمان العيوب

المستهلك هو الطرف الضعيف في المعادلة. لذا، تدخل
المشرع الحديث لتعزيز حمايته. افتراض علم البائع
المحترف بالعيب، انعكاس عبء الإثبات، إطالة مدد

الضمان، منع شروط الإعفاء.

في الاتحاد الأوروبي، توجيهات حماية المستهلك
فرضت ضماناً قانونياً لمدة سنتين كحد أدنى للسلع
الجديدة. مصر والجزائر بدأتا تتجهان لهذا النموذج في

قوانين حماية المستهلك الحديثة، رغم أن القانون
المدني لا يزال يحتفظ بالنصوص الكلاسيكية.

نحلل دور الجمعيات الأهلية في رفع دعاوى الضمان
الجماعية. في فرنسا، الدعوى الجماعية ممكنة. في
مصر والجزائر، لا تزال الحماية فردية في الغالب، لكن
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هناك توجهات لتفعيل الحماية الجماعية في قضايا
الغش التجاري.

الجزء الخامس

قضايا معاصرة وتطبيقات عملية

الفصل الخامس عشر

ضمان العيوب في البيع الدولي

عندما يبيع تاجر مصري لتاجر جزائري، أو يستورد من
فرنسا، أي قانون يطبق؟ اتفاقية فيينا للبيوع الدولية
تحكم الكثير من هذه العلاقات، وتنظم ضمان العيوب

الخفية بشكل موحد إلى حد ما.
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نقارن بين القانون المدني الداخلي واتفاقية فيينا. فيينا
تعطي مرونة أكبر في الإخطار وفحص السلع. لكنها لا

تطبق إذا استبعدتها الأطراف صراحة. المحامي الدولي
يجب أن يعرف أيهما أنصم لموكله.

نناقش مشاكل التنفيذ عبر الحدود. حكم مصري
بضمان العيب كيف ينفذ في فرنسا؟ اتفاقيات التعاون

القضائي تسهل ذلك، لكن الإجراءات معقدة وتحتاج
لتخطيط مسبق في صياغة العقد.

الفصل السادس عشر

العيب الخفي في العقود الإدارية

الدولة عندما تبيع أو تشتري، هل تخضع لنفس قواعد
الضمان؟ في العقود الإدارية، هناك امتيازات للإدارة،
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لكن في عقود البيع العادية التي تبرمها الدولة
كأشخاص خاصة، تخضع للقانون المدني وضمان

العيوب.

في الجزائر ومصر، القضاء الإداري يحمي المتعاقد مع
الدولة في حالة العيوب الخفية، وقد يلزم الإدارة

بالتعويض حتى لو لم ينص العقد على ذلك، حمايةً
للمال العام وللمتعاقد الخاص من الغبن.

نحلل قضايا مقاولات الأشغال العامة. العيب الخفي في
الطريق أو الجسر بعد التسليم. هنا تطبق ضمانات

العشر سنوات عادة، والمسئولية تكون أشد لخطورة
المرفق العام.

الفصل السابع عشر

التطور القضائي في مفهوم العيب الخفي
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القضاء ليس ثابتاً. مفهوم العيب الخفي يتطور. ما كان
يعتبر عيباً جسيماً قبل خمسين عاماً قد لا يكون

كذلك اليوم، والعكس صحيح. معايير الجودة ارتفعت،
وتوقعات المشتري زادت.

نستعرض أحكاماً رائدة في محاكم النقض في الدول
الثلاث. كيف تغير اجتهاد القضاء تجاه السيارات

المستعملة؟ نحو تشديد المسئولية على المعارض.
كيف تغير تجاه العقارات؟ نحو إلزام البائع بالإفصاح عن

كل ما يعرف.

في فرنسا، اجتهاد قضائي ألزم البائع بالإفصاح عن
وجود جريمة قتل وقعت في المنزل كعيب معنوي

خفي. هل يقبل القضاء العربي بهذا؟ لا يزال الأمر محل
جدل فقهي، لكن المبدأ هو أن كل ما ينفر الطبع ويقلل

القيمة قد يعتبر عيباً.
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الفصل الثامن عشر

التأمين وضمان العيوب الخفية

هل يغطي التأمين العيوب الخفية؟ عادة بوالص التأمين
تغطي الأخطار الطارئة، لا العيوب الذاتية القديمة. لكن

هناك تأمينات خاصة بضمان المنتجات وتأمينات
المسئولية المهنية تغطي أضرار العيوب الخفية تجاه

الغير.

في قطاع البناء، التأمين الإلزامي على المسئولية
العشرية يغطي العيوب الخفية التي تهدد سلامة

المبنى. هذا نموذج ناجح يجب تعميمه في قطاعات
أخرى مثل السيارات والآلات.

نقارن بين دور التأمين في تعويض المشتري بين
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مباشر وبين رجوع المؤمن له على البائع. التأمين
يسرع التعويض لكنه لا يلغي حق المشتري في

الرجوع على البائع المسؤول عن العيب.

الفصل التاسع عشر

الوساطة والتسوية في منازعات العيوب

التقاضي طويل ومكلف. الاتجاه الحديث هو تشجيع
الوساطة. في منازعات العيوب الخفية، خبرة فنية

مشتركة قد تحل النزاع أسرع من حكم قضائي.

في فرنسا، الوساطة إلزامية في بعض المنازعات
الاستهلاكية قبل التقاضي. في مصر والجزائر، مراكز

التحكيم والوساطة تتطور لهذا الغرض. التسوية قد
تكون بخفض ثمن أو إصلاح على نفقة البائع بدلاً من

الفسخ.
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نناقش مزايا وعيوب التسوية. السرعة والسرية مقابل
احتمال قبول تعويض أقل من الحق الكامل. المحامي

الناجح هو من يقيم مصلحة موكله ويختار الطريق
الأنسب بين القضاء والوساطة.

الفصل العشرون

الخاتمة نحو ضمان عادل وفعال

أيها القارئ، لقد أتممنا الرحلة في دهاليز ضمان
العيوب الخفية. رأينا كيف أن هذا الضمان ليس مجرد

نصوص، بل هو ميزان عدالة يحمي الثقة في السوق.

القانون في مصر والجزائر وفرنسا يتجه نحو حماية أكبر
للمشتري حسن النية، وتشديد المسئولية على البائع
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المحترف، وتبسيط الإجراءات. المستقبل يتطلب
توحيداً أكثر للقواعد خاصة في التجارة الإلكترونية

والعقود الرقمية.

ليكن هذا الكتاب دليلاً لكم في فهم حقوقكم
والتزاماتكم. فالبيع ليس مجرد تبادل مال بسلعة، بل
هو تبادل ثقة بضمان. والعيب الخفي هو اختبار لهذه

الثقة، والقانون هو الحارس الأمين لها.

والله ولي التوفيق

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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